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 مزايا وعيوب السياسات العمومية بالمغرب

 الممخص:
تذيـر الدياسـات العسهميـة إلى حريلـة مـا يشتجـو الشظـام داخـل مؤسدـة الدولـة، إنيا إحـدى مخـارج ىـذا 
الشظـام، لذلـك فيـي في العسـق تدـتبطن جهاب عن مذكلة عامة. لا تتعلق الدياسات العسهمية بالدولة بحد ذاتيا بل 

ي السجالات التذريعية والتشفيذية والقزائية لذلك عادة ما يقال ان بسا تفعلو وتشتجو عبر مؤسداتيا الدستهرية ف
( لذلك ثسة حاجة إلى بحث l’état en actionالدياسات العسهمية ىي محاولة الشظر للدولة في حالة فعل .)

اغة وتقييم التذابكات العلاقة بين التحهلات الدياسية التي يذيدىا السغرب مشذ عقدين والسدارات الستعلقة بيشدسة وصي
الدياسات العسهمية، وعليو سيتم التطرق خلال ىذه السقالة لتحديد مزايا وعيهب الدياسات العسهمية بالسغرب وذلك 
عن طريق تذخيص واقع الدياسات العسهمية بالسغرب، ثم حدود الدياسات العسهمية بالسغرب ومقترحات الخروج 

 مشيا.

 .السغرب ،سهميةالع ،الدياسات ،عيهب ،مزاياالكممات المفتاحية: 

Abstract  

        Public policies refer to the outcome of what the system produces within the state 
institution. They are one of the outputs of this system, and therefore, at its core, they imply an 
answer to a general problem. Public policies are not related to the state itself, but rather to 
what it does and produces through its constitutional institutions in the legislative, executive, 
and judicial spheres. Therefore, it is often said that public policies are an attempt to view the 
state in action (l’état en action). Therefore, there is a need to examine the interconnected 
relationship between the political transformations that Morocco has witnessed over the past 
two decades and the processes related to the engineering, formulation, and evaluation of 
public policies. Accordingly, this article will address the advantages and disadvantages of 
public policies in Morocco by diagnosing the reality of public policies in Morocco, then the 
limits of public policies in Morocco and proposals for exiting from them.  

Keywords: advantages, disadvantages, policies, public, Morocco. 
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 المقدمة
ن المراحل المحددة لنجاح أو عدم نجاح هذه السًاسات. وذلك لما هي مًعتبر إعداد وصًاغة السًاسات العمومًة 

علًه من تعقًد تتداخل فًه كل المجالات الاقتصادًة منها والاجتماعًة والسًاسيًة. وكيذلك لتعيدد المتيدخلًن والمي فرًن فيي 

تبياًن أنممتهيا السًاسيًة واتجاهاتهيا الةكرًية أنهيا بحاجية إلي  دعيم  صنع السًاسات العمومًة. لقد أدركيت الحكوميات علي 

 ومساندة شعوبها لما تتخذه من قرارات، وما تقوم به من أعمال متنوعة في جمًع المروف والأوقات.

وحت  ًتحقي  لهيا ذليك، فانهيا أخيذت تسيع  جاهيدة إلي  حيل مشياكلهم والاسيتجابة لمنيالبهم المتنوعية مين خي ل 

لخنن والبرامج )ًنل  علًها السًاسات العمومًة( الهادفة إل  تحقً  جملة من المنافع وتخةًف المعاناة عين مجموعة من ا

ما ًمًز السًاسات العمومًة هو شمولًة نتائجها لشرائح واسعة من المجتمع إن لم ًكين المجتميع كليه، مميا  ذالغالبًة منهم. إ

زًيادة فيرن نجاحهيا وتحقًي  المنيافع المتوقعية عنيد تنةًيذها وتقلًيل  ًحتم الاهتمام بصيًاغتها أو رسيمها بشيكل ًي دى إلي 

 احتمالات فشلها إل  أقل نسبة ممكنة.

 9وشكلت السًاسات العمومًة جزءا هاما من اهتمامات الحوار الواسع الذى شهده المغرب بعيد الخنياب الملكيي 

 . 1022مسودة دستور  فيمدنًة بتضمًنها وذلك لانشغال عدد مهم من الأحزاب السًاسًة والجمعًات ال 1002مارس 

وانن قا من أن دور الحكومات في المجتمعات الحدًفة قد بلغ درجة من التنور والتعقًد، بحًث أن نشاناتها قيد 

بلغت شأوا رفًعا عل  مستوى تأفًرها في حًياة الأفيراد والجماعيات، وبميا أنهيا هيي المخنين والمينمم والمنسي  والموجيه 

اة ونشانات المجتمع وأداتها في ذلك اعتماد سًاسات عمومًة تنمم بهيا كافية جوانيب الحًياة وتنبًقهيا علي  والمراقب للحً

 .2الجمًع

لذلك تكمن أهمًة هذا الموضوع الذى نحين بصيدده فيي رصيد مزاًيا وعًيوب السًاسيات العمومًية فيي المغيرب، 

 وإًجاد مقترحات للخروج من هذه الأزمة إل  بر الأمان.

 إل  أى حد ًمكن التحدث عن مزاًا وعًوب السًاسات العمومًة في المغرب؟الإشكالًة التالًة وًمكن بسن 

 وتتةرع عن هذه الإشكالًة بعض الأسئلة الةرعًة:

 ما هي مبررات السًاسات العمومًة؟ -

 ما ع قة السًاسات العمومًة بالومًةة التنةًذًة؟ -

 ما هي حدود السًاسات العمومًة؟ -

 المقترحات للخروج من هذه الأزمة؟وما هي  -

                                       
 .5، ن. 1022-2341، النبعة Rive imprimerie منبعة ،"العمومًة السًاسات دراسة" علي، الحنودى - 2
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 مًةي من خ ل التصمًم التالي:للإجابة عن هذه الإشكالًة سنعتمد المنهج الوصةي والمنهج التحلًلي والمنهج الو

 المبحث الأول: تشخيص واقع السياسات العمومية بالمغرب

 المبحث الثاني: حدود السياسات العمومية بالمغرب ومقترحات الخروج منها

 المبحث الأول: تشخيص واقع السياسات العمومية بالمغرب

سيينحاول التنيير  ميين خيي ل هييذا المبحييث إليي  مبييررات السًاسييات العمومًيية فييي )المنلييب الأول( وإليي  السًاسييات 

 )المنلب الفاني(. 1022العمومًة من خ ل دستور 

 المطلب الأول: مبررات السياسات العمومية

ة للبرلميان، فضي  عين الرغبية فيي تعميًم لياسات العمومًة ضمن المهام الموكتتعدد مبررات إحداث ومًةة تقًًم السً

هيذه المبيررات أزمية النميام ونجيد مين  هذه الفقافة علي  مسيتوى كيل المتيدخلًن فيي تيدبًر الشيأن العيام بكيل مسيتوًاته الترابًية

 العمومًة.م الأزمة المرتبنة أص  بالسًاسات فالرقابي 

 سنحاول التنر  إل  أزمة السًاسات العمومًة )الةقرة الأول ( وأزمة النمام الرقابي )الةقرة الفانًة(.

 الفقرة الأولى: أزمة السياسات العمومية

لعل أهم م مح أزمة السًاسات العمومًة بالمغرب هًمنة النابع الأحادى في تصور إنجاز هيذه السًاسيات بيل وحتي  

إذا أخييذنا بعييًن الاعتبييار الحاضيين لهيذه السًاسييات العمومًيية إعييداد وتنةًييذا وتتبعيا )مييف  قييانون مالًيية السيينة( ًةيير  مراقبتهيا، و

البرلمان من اختصاصاته ومنه نجد أن الم سسة التشرًعًة لم ًعد لهيا أى دور فعليي فيي الإسيهام فيي المحنيات التيي ًمير بهيا 

مضيمون مشيروع القيانون الميالي ًتحيول خ ليه البرلميان بغرفتًيه إلي   ءلا غنياة القانون فالإعداد الذى هو بمفابة فرصة سانح

جهاز للتسجًل لا أقل ولا أكفر، فًما تكون مرحلة التنةًذ فرصة لتجاوز الترخًن البرلماني وإعمال سيلنات الجهياز التنةًيذى 

الم سسية التشيرًعًة، نالميا أن الشيرون  في الميادة المالًية، أميا مرحلية المراقبية في  تقيل عين سيابقاتها مين حًيث تهميً  دور

الموضوعًة والذاتًة لتةعًل العمل الرقابي تمل غائبة في الوقت الذى ًقتضي فًه الأمر الانتقال من مرحلة المراقبة إل  التقًًم 

البرلميان والتقوًم، هذا الوضع الذى ليم ًعيد مقبيولا فيي ميل مسيتجدات الوفًقية الدسيتورًة وذليك باسيناد اختصيان مهيم لةائيدة 

 .اختصان تقًًم السًاسات العمومًة بمساهمة مختلف الةاعلًن

 الفقرة الثانية: أزمة النظام الرق ابي

ًعً  النمام الرقابي أزمة مزدوجة، فهي من جهة أزمية أهيداف بيدلًل الغاًيات المتحكمية فيي التيدخ ت الرقابًية أًيا 

المراهنيية أساسييا عليي  مراقبيية مشييروعًة تنةًييذ العملًييات المالًيية ولييًس معرفيية النتييائج  وهييي كيان نوعهييا والجهيياز المعنييي بهييا،

المادًة، فًكةي أن ًكون التصرف في جوانبه الإدارًة والمالًة متماشًا مع المقتض  القانوني لكيي ًعتبير سيلًما و صيائبا، دون 

انب أخرى من قبًل النجاعة والةعالًة... فالاهتميام أى اهتمام بمضمون هذا السلوك من جانب الأفر والمردودًة، فض  عن جو
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بجانب النتائج ًكاد ًكون نادرا في المهيام المسيندة لمعميم الأجهيزة الرقابًية، إذ ً حيم نغًيان هياجس المنابقية القانونًية علي  

ة العمومًة تعميل علي  ن اتصةت كل الآلًات المساعدة عل  العمل الرقابي بهذه الصًغة. فالمحاسباحساب النتائج والمردودًة، 

عكيس  خدمة مستةًدًن من خارج الم سسة مميا ًجعيل الميال اليومًةي للمعنًيات المحاسيبًة ًحكميه منني  الضيبن والمراقبية،

 المحاسبة الخاصة المساعدة عل  التقوًم لاتخاذ قرارات التسًًر الم ئمة.

ر قوى ل عتبيارات القانونًية فيي مقابيل ومرد ذلك بنبًعة الحال، ما ًتصف به القناع العام من سمات أسست لحضو

ضعف لم شرات المردودًة، ومن جهة أخرى ًواجه النمام الرقابي أزمة ممارسة، ف  أحد ًنكر أهمًة العمل الرقابي في تتبع 

، بعًيدة عين ئًةاقضيالتيي لهيا أبعياد سًاسيًة وإدارًية وجود عدد قلًل من الأجهزة الرقابًية ووأوجه صرف المال خصوصا مع 

  تها.تدخو  الغاًة من بل

  السياسات العمومية داخل التباسات الإدارة، السياسة والديمقراطية 

ت العمومًية وبيًن ركزت الأدبًات الأول  لتحلًل السًاسيات العمومًية منيذ بيداًتها علي  الع قية الونًيدة بيًن السًاسيا

ها كان مستوى هذه السًاسات، فان بناء تصورها وتنةًذها عن نرً  تدخل مجموعة من الةاعلًن السًاسًًن همالدًمقرانًة، فم

والإدارًييًن المكلةييًن بمهييام المصييلحة العلًييا والمعبييرًن عيين مسلسييل دًمقرانييي، إن دًنامًيية صييًاغة هييذه السًاسييات العمومًيية 

تعبًرات المختلةية لمصيالح اجتماعًية متعيددة، فالسًاسيات العمومًية مةتوحة عل  العدًد من أشكال المشاركة الموجهة لإدماج ال

في كل مراحل تبلورها تبق  خاضعة لتدافع سًاسي ًحاول إدمياج الانتميارات المتناقضية داخيل صيًرورة تقيدًم الجيواب علي  

ممية السًاسيًة ومسيتوى المشاكل العمومًة عل  أن هذه الخنانة تختلف نبقا حسب الأزمنة والدول وبالنمر كذلك لنبًعة الأن

 . 1دمقرنتها، فالسًاسات العمومًة تعد مدخ  رئًسًا لةهم الدًمقرانًة في حالة فعل

علي  ميدى مسياهمة الجهياز الإدارى فيي صيًاغة السًاسيات  بأضيوائهإن الاخت ف بًن الأنممة السًاسًة ًلقي كيذلك 

ختلف من نميام سًاسيي إلي  تصًاغة فان دوره وأن مشاركته ه الالعمومًة، فاذا كان من النبًعي أن ًشارك هذا الجهاز في هذ

آخر، فالدور الذى ًلعبه عادة في الدول النامًية أكبير مين دوره فيي اليدول المتقدمية. وقيد وقةيت العدًيد مين الدراسيات علي  أن 

ميام الإدارى إلي  نميام تحوًيل النلرجال الإدارة وللأجهزة الإدارًية علي  المجيال السًاسيي، قيد ًي دى إلي   ةالتأفًرات المتزاًد

سييلنة قييائم لذاتييه، سييلنة تسييتند أساسييا عليي  الكةيياءة والخبييرة والتخصيين فييي إدارة الشيي ون العاميية، حًييث تميينح الاحترافًيية لل

 . 4للبًروقرانًة شرعًة خاصة تعتمد عل  امت ك المعرفة وتتنم  بتنور وتعقد المشاكل وتشابكها

السًاسيات العمومًية لًسيوا جمًعيا  يرغم أن فياعلفيكالًات اليدًمقراني س بعًيدا عين إشيإن مجال السًاسات العامة ليً

  .3مل الإنار الرئًسي للمساهمة في صًاغة هذه السًاساتًالإدارة، فان الجهاز الإدارى  مومةو

 

                                       
أو رهان "تسًس" السًاسات العمومًة، المجلة المغربًة للإدارة المحلًة و التنمًة عدد  102حسن نار ، في الأفر المهًكل للدستور  - 1

  23، ن 1021، 91
 25حسن نار . مرجع ساب ، ن  - 4

  22حسن نار . مرجع ساب . ن  - 3
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 حضور السياسات العمومية داخل البرلمان والأحزاب السياسة 

صًاغة السًاسات، ًرتبن أساسا بالتسيا ل حيول ميدى حضيور من البدًهي أن البحث عن حدود السًاسة والإدارة في 

السًاسات بداخل البرلمان والأحزاب السًاسًة وكل دوائر الحوار العمومي، عل  مستوى البرلمان فان خ صات الأبحياث فيي 

سيجًل غًياب هذا الموضيوع تتقيانع بشيكل كبًير فيي التأكًيد علي  قصيور التيأفًر البرلمياني علي  بنًية السًاسيات العامية، فيي ت

، وأسيباب ذليك متعيددة، حًيث المحيددات الم سسياتًة لا تكةيي لوحيدها لتةسيًر 5منهجًة برلمانًة في مجيال السًاسيات العمومًية

ضعف مردودًة حصًلة العمل البرلماني فالقصور الكمي والنوعي لا ًكةي بل ًرجع كذلك إل  الموارد البشرًة السًاسًة التيي 

وعة قم الخبيراء الموضيا. إضافة لضعف نيو2تدبًر واستفمار مختلف الص حًات المخولة لها تبق  لها ص حًة حسن أو سوء

عل    بناء سسات التشرًعًة لا تتنور الابرلماني( في وقت ًقر الجمًع أن الم 21مومف واحد رهن إشارة العمل البرلماني )

 . 1المعرفة التي توفرها لها الخبرة في مجال السًاسات العامة

زاب السًاسًة فقد اكتشف خ ل الاستحقاقات مقولة البرنيامج الانتخيابي " اليذى عيوض أن ًكيون معبيرا عين أما الأح

. 8بًن الهوًة السًاسًة للحيزب وبيًن السًاسيات العمومًية المقترحية تحيول إلي  حزمية أرقيام وإجيراءات وأجوبية تقنًية التةصل

أن القضاًا الاقتصيادًة والاجتماعًية تبيدو غالبيا م جلية أميام الأولوًية وخ ل متابعة للحًاة السًاسًة والحزبًة المغربًة ً حم 

تهيتم لجنية  رجع ذلك لغًاب إشارة إلي  هًئية أو. و9ً المتعلقة بالصراع أو التواف  مع السلنة(به المنلقة للقضاًا السًاسًة )كش

 بالسًاسات العمومًة داخل الأنممة الداخلًة للأحزاب. 

 وآثار التحولات السياسية والدستورية لدمقراطيالسياسات العمومية بين تجدر تقاليد التدبير ا 

تارًخًا اعتبر تشيغًل "أسينورة التقنقرانًية" خاصية فيي تأوًلهيا المضياد للحزبًية، أحيد المكونيات الأساسيًة لأدوات 

 . 20الضبن السلنوى للنمام السًاسي المغربي

فهيا هيذا النميام فيي اتجياه انةتياح ولًبرالًية أكبير قيد سياهمت فيي انحصيار المشيروعًة وإذا كانت التحيولات التيي عر

السًاسًة للصًغة التقنقرانًة فانها لم تمنع من عودة هذه الصًغة في صورة السًاسي الحزبي، حًث ًبدوا التقنقراني هو الذى 

ليية التييي تعتبيير عيين نةسييها بنزوعييات لتحوًييل ًومييف الحزبييي ولييًس العكييس، وهييذا مييا أدى إليي  الانتشييار الحاسييم لفقافيية الدو

                                       
  92 ن 9002 ماى التعلًمي، للشأن البرلمانًة المساءلة حول تقرًر الإنسان، وحقو  الدًمقرانًًة أجل من الوسن جمعًة - 5

 28حسن نار ، مرجع ساب  ن  - 2

  28حسن نار ، مرجع ساب ، ن  - 1

 10حسن نار ، مرجع ساب ، ن  - 8

نابي، منشورات المجلة المجلس الاقتصادى والاجتماعي: النموذج المغربي ، م لف جماعي تحت إشراف حسن نار  جمال الخ - 9

 . 22، ن 1020المغربًة للسًاسات العمومًة، 
 11 حسن نار .مرجع ساب  ن - 20
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 2024 كانون الأول( 18( المجمد )18مجمة المجد العممية المتطورة العدد )

وًبيدو مين  22المواننًن المغاربة إل  جمهور من المواننًن الإدارًًن، لتوسًع دائم الحًاة الإدارًة عل  حساب الحًاة السًاسًة

فيي أن وضيع  النبًعي أمام التراكمات التي أفرزتها الممارسة الإدارًة البًروقرانًة فيي المغيرب والتيي أنتجيت اعتقيادا ًتمفيل

أى سًاسة فعالة ًتم عبر إقصاء السًاسي وأن ًتم تحوًل نبًعة النقا  حول السًاسات العمومًة من المجيال السًاسيي والقًميي 

إل  المجال التدبًرى والتقني والإجرائي، وهذا ما ًجعل القيرار السًاسيي عيوض أن ًكيون نتًجية للتيداول العميومي والسًاسيي 

غن دائم ل ستعجال فالعدًد من المصلحًن ًرون أن الإص ح والسًاسة بًنهميا تعيارض معتبيرًن سجًن لخبرة أحادًة تحت ض

لذلك ً حم دائما اللجوء إل   21أن الإص ح له نابع إدارى فقن. وهو ما ًكرس نزعة ال تسًًس السائدة في الةضاء المغربي

 .  24هتمام بخنانة المنن  التمفًليمكاتب الدراسات الأجنبًة في صًاغة السًاسات العمومًة خارج أى ا

 المطلب الثاني: السياسات العمومية في الدستور المغربي

ل ليك مين خي ل انشيغاذو لسًاسات العمومًة جزءا من اهتمامات الحوار العمومي الواسع الذى شهده المغرباشكلت 

الاستشيارًة لمراجعية الدسيتور لمقتضيًات تهيم الأحزاب السًاسًة والجمعًات المدنًة بتضمًن المذكرات المرفوعة إلي  اللجنية 

  ع قة السًاسات العمومًة بالومًةة التنةًذًة أو بومًةة التشرًع لذلك سنحاول معالجة هذا المبحث عل  ف ث مستوًات.

لييذلك سيينتنر  فييي )الةقييرة الأوليي ( إليي  السًاسيية العمومًيية موضييوعا للمشيياركة المواننيية و)الةقييرة الفانًيية( ع قيية 

 سات العمومًة بالومًةة التنةًذًة والتشرًعًة )التشرًع والمراقبة(السًا

 الفقرة الأولى: السياسة العمومية موضوعا للمشاركة المواطنة

جعلت الوفًقة الدستورًة من الدًمقرانًية المواننية والتشياركًة إحيدى الأسيس التيي ًينهض علًهيا النميام الدسيتورى 

المهتمة بقضاًا الشأن العيام والمنمميات غًير الحكومًية فيي إنيار الدًمقرانًية التشياركًة للمملكة المغربًة إذ تساهم الجمعًات 

مين  21)الةصيل  23في إعداد قرارات مشارًع لدى الم سسات المنتخبة والسلنات العمومًة وكيذا فيي قيرارات تةعًلهيا وتقًًميا

ك مختليف الةياعلًن الاجتمياعًًن فيي إعيداد الدستور( كما تعميل السيلنات العمومًية علي  إحيداث هًئيات للتشياور، قصيد اشيرا

السًاسييات العمومًيية وتةعًلهييا وتنةًييذها وتقًًمهييا هييذه الدًمقرانًيية أصييبحت تسييمح للمييواننًن والمواننييات بييالح  فييي تقييدًم 

ملتمسات في مجال التشرًع وكذا الح  في تقدًم عرائض إل  السلنات العمومًة، عل  أن فمة إضيافة إلي  البعيد اليونني لهيذه 

الدًمقرانًة التشاركًة، انن قا من الدسيتور، بعيدا محلًيا وجهوًيا واضيحا إذ تيم اعتبيار التنميًم الجهيوى والترابيي قائميا علي  

مبييادا التييدبًر الحيير وعليي  التعيياون والتضييامن وعليي  أنييه ًيي من مشيياركة السييكان المعنًييًن فييي تييدبًر شيي ونهم، والرفييع ميين 

                                       
عبد الله ساعف، النخب المغربًة واشكالًة الإص ح في التمفًلًة، الوسانة، والمشاركة في النمام للأستاذ عبد الرحمان السًاسي  - 22

 25، ن 2991ساعف، شعبة القانون العام، أكدال بالربان  المغربي، كتاب تكرًمي القادرى، تنسً  عبد الله
 31، منشورات دفاتر السًاسة ن 1عبد الله ساغف، هانات التحول السًاسي في المغرب، سلسلة نقد السًاسة ن  - 21

مف  المخنن الأخضر لم ًكن له أى أفر داخل التصرًح الحكومي الذى قدمه الوزًر الأول عباس الةاسي بعد تعًًن حكومته سنة  - 24

1001 
، 91حسن نار ، السًاسات العمومًة في الدستور المغربي الجدًد، منشورات المجلة المغربًة للإدارة المحلًة والتنمًة، عدد  - 23

  41-42ن  1021
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اركًة للحيوار هادفية إلي  تسيًًر مسياهمة الميواننًن والجمعًيات فيي إعيداد بيرامج مساهمتهم فيي التنمًية مين خي ل لآلًيات تشي

التنمًة وتتبعها، إلا أنه من الم حم أن تةعًل هذه المقتضًات لن ًتم إلا باصدار مجموعة من القوانًن ذات الصلة )العيرائض، 

معناه، إضافة لذلك أعن  المشرع الدستورى  الح  منهذا بمجموعة من الشرون والتي تةر   ءتاجالملتمسات( هذه القوانًن 

الحيي  فييي اللجييوء للترافييع لييدى الم سسييات المعنًيية ميين نييرف المجتمييع المييدني ممييا مكنييه ميين التأسييًس الةعلييي لبييداًات هييذه 

 المشاركة.

 الفقرة الثانية: علاقة السياسات العمومية بالوظيفة التنفيذية والتشريعية )التشريع والمراقبة(

أن الحكوميية هييي ميين ًمييارس السييلنة التنةًذًيية لييذلك فالبيياب الخييامس منييه  89الدسييتور المغربييي فييي فصييله ًعتبيير 

 والمعنون بالسلنة التنةًذًة ًتضمن كل ماله ع قة بتألًف الحكومة وتعًًنها وص حًاتها وسلنة رئًسها ومجلسها.

ًميارس باعتبياره رئًسيا للدولية سيلنة  وكما هو معروف فالملك له اختصاصات حصرًة ًحتكرهيا إضيافة ليذلك فانيه

 .25عدًد من الآلًات الدستورًة أهمهاالتوجًه والإشراف الاستراتًجي عل  السًاسات العمومًة عبر ال

 سلنة تعًًن رئًس الحكومة وإمكانًة إعناء أى عضو من أعضاء الحكومة. -2

الاسيتراتًجًة لسًاسية الدولية وتوجهيات سلنة رئاسة المجلس الوزارى الذى ليه صي حًة التيداول فيي التوجهيات  -1

 العامة لمشروع قانون المالًة...

 سلنة مخانبة الأمة والبرلمان  -4

 سلنة الان ع عل  مداولات المجلس الحكومي...إضافة لص حًات أخرى  -3

ة وقد منح الدستور وضعا جيد متقيدم للحكومية قًاسيا ميع الصي حًات السيابقة حًيث أصيبحنا أميام حكومية سًاسيً

لحمة التعًيًن الملكيي تيم لحمية التنصيًب تمافر منتخبة منبفقة من الأغلبًة النًابًة مما جعلها لا تكتمل كوجود قانوني إلا ب

لسًاسات العمومًة وذلك باقرارها البرنامج لالبرلماني، هذا الوضع جعل من الحكومة الجهة المشرفة عل  التدبًر المباشر 

كما لها سلنة تنةًيذ البرنيامج الحكيومي إضيافة  ًة للعمل الذى تنوى الحكومة القًام به،الحكومي المتضمن للخنون الرئًس

 لممنوحة للمجلس الحكومي والمتعلقة أساسا بالسًاسات العمومًة.ا ص حًاتللص حًة ممارسة السلنة التنمًمًة إضافة ل

كلةا بالتشرًع فيي مجيالات أكبير مين من مجال القانون، حًث أصبح البرلمان م 1022وسعت الوفًقة الدستورًة لعام 

السياب ، وهييو مييا ًعنيي تعزًييز إمكانًيية تيأفًره عليي  دائييرة أكبير ميين السًاسييات العمومًية، وتييأتي آلًيية الجلسية السيينوًة لمناقشيية 

 202. وقيد تنير  الةصيل 22السًاسات العمومًة تتوًجا لعرف دستورى وذلك من أجل تواصل فعيال بيًن البرلميان والحكومية

ن جلسية سينوًة مين قبيل البرلميان لمناقشية السًاسيات العمومًية وتقًًمهيا، ًفي فقرته الفانًية إلي  تخصي 21 دلجدًر امن الدستو

                                       
  42-45ن نار .مرجع ساب .ن حس - 25
 41-42حسن نار .مرجع ساب .ن - 22

 1022من دستر  202الةصل  - 21
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 2024 كانون الأول( 18( المجمد )18مجمة المجد العممية المتطورة العدد )

وًحدد مكتب المجلس السًاسات العمومًة المواد تقًًمها في مستهل دورة أكتيوبر مين كيل سينة تشيرًعًة بنياء علي  اقتيراح مين 

العمومًة ًقرر نلب المساعدة  ر ساء الةر  والمجموعات النًابًة ومن أجل ابداء رأى وإعداد دراسة أو بحت حول السًاسات

المعنًية المنصيون علًهيا فيي الدسيتور مين  توالهًئيامكتب المجلس بناء عل  قرار ًتخيذه حًيث ًتوجيه رئًسيه إلي  المجيالس 

 .21028إل   222فصل 

ميين النمييام الييداخلي تحييال عليي  اللجيين الدائميية المختصيية التقييارًر المتعلقيية بييالآراء والدراسييات  123ونبقييا للمييادة 

بحاث وتقيوم بعقيد جلسيات لمناقشية هيذه الدراسيات فيم ًقيوم مكتيب المجليس بتحدًيد تيارًا الجلسية العامية السينوًة وجيدول والأ

م تقارًر التقًًم المنبفقة عل  اللجن عل  أعضاء المجلس أسبوعًن افنًن علي  الأقيل قبيل انعقياد الجلسية مأعمالها هذا الأخًر ًع

ر وإعناء الكلمة للةر  والمجموعات إضافة للحكومة وتضبن أعمال الجلسية فيي تقرًير السنوًة، وتتم المناقشة بعرض التقارً

كمييا ًيتم عقييد جلسية شييهرًة مين خي ل أسييئلة شيةهًة موجهيية ليرئًس الحكوميية حيول السًاسييات  29ةقشيعيام ًتضيمن وقييائع المنا

ي الأنممية النًابًية كيلًية مين آلًيات من الدستور، إذ تحتل الأسيئلة البرلمانًية مكانية مهمية في 200العمومًة وهو مسع  الةصل 

 التتبع وتقًًم السًاسات العمومًة. 

 حدود السياسات العمومية بالمغرب ومقترحات الخروج منها المبحث الثاني:

 سنحاول التنر  إل  حدود السًاسة العمومًة )المنلب الأول( ومقترحات تنوًرها )المنلب الفاني(. 

 العموميةالمطلب الأول: حدود السياسة  

لا تهتم الدراسات المعنًة بصًاغة السًاسات كفًيرا بمناقشية المشياكل العامية، فهيي تبيدأ مين حًيث توجيد المشياكل القائمية،  

 وتننل  في التحلًل، وهناك من ًرى أن تحلًل المشاكل العامة ًقع خارج اختصان واهتمام علماء السًاسة.

نهيا ميرف أو موقيف ًفًير الحاجيات وعيدم الرضيا ليدى الأفيراد، وربميا ولأغراض رسم السًاسة ًمكن تعرًف المشيكلة بأ 

ًجعلهم ًنلبون المساعدة لمواجهة ما ًعانون منه، فأمور كهذه كانخةاض الدخل مف ، وتلوث الهواء، وعيدم كةاًية الغيذاء، 

فيي تولًيد القلي  وتصرفات الحكومات الأخرى وإجراءات محاكمة قضائًة، ًمكن أن تكون مشاكل عامة إذا كانيت تتسيبب 

 وعدم الارتًاح وتدفع أصحابها ل نةعال والقل . 

شرًحة من المواننًن ًعانون من انخةاض اليدخل وميع ذليك تيراهم قيانعًن بيواقعهم ولا ًبيدون تيذمرا أو حراكيا فقد تكون  

سمًًن والمصلحًن لتغًًره أو تحسًنه، فةي منتصف الستًنات أصبح الةقر مشكلة عوًصة، لأن هناك شرائح عدًدة من الر

 قد أعلنوا الحرب عل  الةقر، فأحدفوا ضجًجا وعملوا الكفًر الذى ًةو  ما كان الةقراء أنةسهم.

                                       
 4.3.5دلًل الجلسة السنوًة لمناقشة السًاسات العمومًة. - 28

 1-2دلًل الجلسة...مرجع سلب .ن - 29
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مف  مشكلة الة حة في أمرًكا كانت خ ل السيتًنات والخمسيًنات تتمفيل فيي زًيادة الإنتياج، أى الةيائض منيه عنيد الحاجية  

 .10غوبةوالذى ًتعذر تسوًقه بالأسعار المحددة أو المر

 المطلب الثاني: مقترحات السياسات العمومية للخروج من هذه الأزمة

وهيي مين صينع ميومةي الدولية والمنتخبيًن مينهم هناك الكفًر من المقترحات الأولًة التيي تبني  منهيا السًاسيات العمومًية  

والمعنًًن. فبالنسبة للقضاًا المتعلقة بالزراعة والصحة وتنبًي  القيوانًن، والتجيارة الخارجًية، وغًرهيا فيانهم ًسيتوعبون 

د مشاكلها وًنرحون مقترحاتهم بشأنها أغلب هذه المقترحات تدور حول تعدًل السًاسيات العمومًية والقيوانًن الحالًية وسي

 الفغرات فًها أو رفع الأضرار التي تسببت عنها.

، فقيد ليوحم أن القيانون الأصيلي لا ًمنيع 2952ومن الأمفلة التقلًدًة عل  ذلك لائحة أراضي الشوانئ التي شرعت عام  

 الأفراد من قشن الأراضي الحكومًة مقابل أجور زهًدة لكن تدفع مبالغ كبًرة مقابل إخراجها للإنتاج.

 : ةــاتمــخ

والصيحة  الإدارةالمشاكل التي تعاني منها السًاسات العمومًة بمجموعة من القناعات منها  لرصد مسار الع قة بًن

، فهييي محدودًيية أفيير دًنامًيية التحييول فانييه ًجييب وضييع اسييتراتًجًة للخييروج ميين هييذه الأزميية وإًجيياد مخرجييات لهييا ،والتعلييًم

السًاسي الذى عرفته ب دنا عل  أى تسًًس متزاًد لهذه السًاسات، خاصة عندما نننل  من الةرضًة التي تربن بًن التحولات 

 الدًمقرانًة التي جرت في العدًد من الأقنار وبًن الدور الذى ًلعبه إعادة التنشًن السًاسي كمضاد للسلنوًة. 

 ترح بعض الآفا  للخروج من هذه الوضعًة:لذلك سنق

 ًجب تعدًل السًاسات العمومًة. -

 ًجب تعدًل القوانًن الحالًة. -

 ًجب سد الفغرات التي ًعاني منها المجتمع. -

 عنها السًاسات العمومًة.رفع الأضرار التي تسببت  -

 ًجب استراتًجًة فعالة لتنوًر وتحسًن وتجوًد عمل السًاسات العمومًة. -

 

 

 

 

                                       
 والنباعة، والتوزًع للنشر سًرةالم دار الكبًسي، عامر الدكتور الأستاذ ترجمة ،"العامة السًاسات صنع" أندرسون، جًمس - 10

 .00-22. ن.ن
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 2024 كانون الأول( 18( المجمد )18مجمة المجد العممية المتطورة العدد )

 عـة المراجـلائح

 المصادر:

 (.1022ًولًوز  19) 2341شعبان  11، الصادر في 2.22.92، المهًر الشرًف رقم 1022دستور •  

 الكتب:

 .1022-2341، النبعة Rive imprimerie منبعة ،"العمومًة السًاسات دراسة" علي، الحنودى• 

  .، منشورات دفاتر السًاسة1التحول السًاسي في المغرب، سلسلة نقد السًاسة ن  عبد الله ساغف، هانات• 

 للنشيير المسييًرة دار الكبًسييي، عييامر الييدكتور الأسييتاذ ترجميية ،"العاميية السًاسييات صيينع" أندرسييون، جييًمس• 

 .والنباعة والتوزًع

الوسانة، والمشاركة في النمام للأستاذ عبيد عبد الله ساعف، النخب المغربًة واشكالًة الإص ح في التمفًلًة، • 

 .2991الرحمان السًاسي المغربي، كتاب تكرًمي القادرى، تنسً  عبد الله ساعف، شعبة القانون العام، أكدال بالربان 

 :المقالات

 أو رهان "تسًس" السًاسات العمومًة، المجلة المغربًة ليلإدارة 102حسن نار ، في الأفر المهًكل للدستور • 

 .1021، 91المحلًة و التنمًة عدد 

ًية حسن نار ، السًاسيات العمومًية فيي الدسيتور المغربيي الجدًيد، منشيورات المجلية المغربًية ليلإدارة المحل• 

 .1021، 91والتنمًة، عدد 

 تقارير الجمعيات:

 مياى التعلًميي، للشيأن البرلمانًية المسياءلة حيول تقرًير الإنسيان، وحقيو  الدًمقرانًًة أجل من الوسن جمعًة• 

9002. 

 


